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 الفصل الثاني 
  الوحدات المكونة للدولة الاتحادیة في العراق

  :إعداد 
  الدكتورالأستاذ 

  هادي حمیدي الشكراويعلي 
  قسم القانون العام-كلیةالقانون-بابلجامعة 

  
تتنوع الوحدات المكونة للدولة الاتحادیة من دولة إلى أخرى وذلك حسب التقسیمات   

والتحدیدات الجغرافیة والإداریة والسیاسیة التي یضعها الدستور والقانون النافذین في الدولة ، كما 
ولایة في الولایات المتحدة الأمریكیة ، وكانتون في الاتحاد  تختلف تسمیاتها أیضاً فقد تسمى

قلیم ومحافظات في العراق على سبیل المثال لا  ٕ السویسري ، ولاندر في ألمانیا الاتحادیة ، وا
  الحصر.

وتحدید الاطار ،  الوحدات المكونة للدولة الاتحادیة في العراقیتناول هذا الفصل 
، وبیان التحدیات أو المشكلات السیاسیة التي قالیم الاتحادیة  فیه الأالدستوري والقانوني لإنشاء 
  تواجهها على ارض الواقع .

فما هي آلیة نشوء الأقالیم الاتحادیة في العراق ، وماهي الأسس الدستوریة والقانونیة 
 السیاسیة التي تواجهها ؟ المشكلاتلنشأتها ؟ ، وماهي 

ى مبحثین ، تناول المبحث الأول منها تكوین وعلى أساس ذلك تم تقسیم هذا الفصل إل
الدولة الاتحادیة في العراق ، بینما تناول المبحث الثاني نشأة الأقالیم الاتحادیة في العراق ، وكما 

  یأتي :
 المبحث الأول : تكوین الدولة الاتحادیة في العراق .-
  المبحث الثاني : نشأة الأقالیم الاتحادیة في العراق .-
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 لأولالمبحث ا
  تكوین الدولة الاتحادیة في العراق

ومن هنا هنالك عدة طرق لتكوین الدول الاتحادیة بمختلف أنواع الاتحاد المزمع إقامته .   
المكونة  یتعین إیجاد تكییف قانوني معین للطریقة التي نشأ بموجبها الاتحاد في العراق والوحدات

  .لها 
كثیر من المشاكل الدستوریة والقانونیة حتى الدول الاتحادیة الومن الطبیعي أن تواجه 

المشكلات المؤثرة في علاقة الحكومة الاتحادیة لذا یتعین معرفة تبلغ استقرارها وانسجامها ، 
  بإقلیم كردستان وخاصة المشكلات الدستوریة والسیاسیة .

 طریقةالأول منها  المطلب، تناول  مطلبینوعلى أساس ذلك تم تقسیم هذا المبحث إلى 
الثاني المشكلات المؤثرة في  المطلب، بینما تناول  الدولة الاتحادیة في العراق ووحداتهاتكوین 

  علاقة الحكومة الاتحادیة بإقلیم كردستان ، وكما یأتي :

 الدولة الاتحادیة في العراق ووحداتها .تكوین طریقة –المطلب الأول 
  .ة الاتحادیة بإقلیم كردستان المشكلات المؤثرة في علاقة الحكوم –المطلب الثاني 

  المطلب الأول
  الدولة الاتحادیة في العراق ووحداتهاتكوین طریقة 

الدولة الاتحادیة في العراق ونستعرض الوحدات تكوین في هذا المطلب نتناول طریقة 
  المكونة لها على وفق أحكام الدستور وذلك في فرعین ، وكما یأتي :

 ولة الاتحادیة في العراق :الدتكوین طریقة –الأول الفرع 
قانون إدارة الدولة العراقیة للمرحلة أن نوع الاتحاد الذي تم تصمیمه للعراق بموجب   

هو الاتحاد الفیدرالي ، وذلك على  ٢٠٠٥، و دستور جمهوریة العراق لعام  ٢٠٠٤الانتقالیة لعام 
  وفق المؤشرات الآتیة :
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، وذلك لأن الاتحاد الشخصي  ١الاتحاد الشخصي لم یتخذ شكل الاتحاد في العراق نوع -  ولاً 
یتكون من اجتماع دولتین تحت حكم رئیس دولة أعلى واحد مع احتفاظ كل منهما بكامل سیادتها 

  . ٢واختصاصاتها 
ـــــاً  ـــ ـــــتقلالي -ثانی ــــدرالي ( الاســـ ــــ ــــاد الكونف ـــــوع الاتحــــ ـــراق نـــ ــــ ـــي العـ ــــ ـــاد فـ ـــــكل الاتحـــــ ـــــذ شـــ ــم یتخـــ ـــــ -لـ

ــــك لأن  ــــ ــ ــدي ) . وذل ــــ ــــدر التعاهــــ ــــ ــاد الكونفــ ـــــ ـــــین الي الاتحـــ ــــ ــرم بـ ــــ ــي یبــــ ــــ ــــاق دولــــ ــــ ــــة اتفــ ــــ ـــــأ نتیجــ ینشـــــ
ــیة  ـــــ ــــا شخصــ ــــ ــــیس لهـ ــــ ــــاد لـ ــــ ــتركة للاتحـ ــــ ـــة مشـــ ــــ ــ ـــــكیل هیئ ــــه تشــــ ــــ ـــتم بموجبـ ــــ ــ ــــة ، وی ــــ ــدول المعنیـ ــــ ـــ ال

 دولیة ولیس لها أي سلطان مباشر على رعایا الدول الأعضاء .
لم یتخذ شكل الاتحاد في العراق نوع الاتحاد الحقیقي ( الفعلي ) . وذلك لأن الاتحاد -ثالثاً 

كون من اتحاد دولتین او اكثر تحت حكم رئیس واحد وخضوعها لسلطة مشتركة تتمیز الحقیقي یت

                                                        
، الذي سمي آنذاك  ١٩٥٨لقد أقیم الاتحاد الشخصي بین المملكة الأردنیة الهاشمیة والمملكة العراقیة عام - ١

ن مصر وسوریا أوفد الملك حسین بن بـــــــ(  الاتحاد العربي ) ، بعد إعلان قیام الجمهوریة العربیة المتحدة بی
طلال ملك المملكة الأردنیة الهاشمیة وزیر البلاط الملكي سلیمان طوقان إلى بغداد یحمل رسالة إلى الملك 

وصل الملك فیصل الثاني عمان على رأس وفد  ١٩٥٨شباط  ١١فیصل الثاني ملك العراق لزیارة عمان . وفي 
.  ١٩٥٨شباط  ١٤وا إلى إعلان الاتحاد العربي بین العراق والأردن في كبیر . ولم یلبث المجتمعون أن توصل

وهذا الاتحاد عقد بین الملك حسین بن طلال ملك المملكة الأردنیة الهاشمیة والملك فیصل الثاني ملك العراق 
صیتها الدولیة وهما ینتمیان لعائلة واحدة هي العائلة الهاشمیة . وفي ظل هذا الاتحاد تحتفظ كل من الدولتین بشخ

المستقلة، وبسیادتها على أراضیها وبنظام الحكم القائم فیها . و یكون ملك العراق رئیساً لحكومة الاتحاد، وفي 
حالة غیابه لأي سبب من الأسباب یكون ملك الأردن رئیس حكومة الاتحاد، ویحتفظ كل من الملكین بسلطاته 

فون هذا الاتحاد على انه اتحادا شخصیا كل من  د. إبراهیم شیحا ومن الفقهاء الذین یصن الدستوریة في مملكته .
أصدر الزعیم الركن عبد الكریم  ١٩٥٨تموز  ١٤ود. ثروت بدوي . و بتاریخ : عبد الوهاب ود. محمد رفعت 

تموز أعلن فیه انسحاب جمهوریة العراق من  ١٦قاسم رئیس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة بیانا في 
  . ١٩٥٨دستور دولة الاتحاد العربي لعام  - حاد . ینظر :الات

منشأة  –د. إبراهیم عبد العزیز شیحا : النظم السیاسیة والقانون الدستوري ، تحلیل النظام الدستوري المصري - 
د. محمد رفعت عبد الوهاب :الأنظمة السیاسیة ، منشورات -.  ١٦٨المعارف ، الإسكندریة ، بلا تاریخ ،  ص 

د. ثروت بدوي :النظم السیاسیة ، دار النهضة العربیة ، - .٥٠،ص  ٢٠٠٧ي الحقوقیة ، بیروت ، لبنان،الحلب
 .  ٦١،ص ١٩٧٥القاهرة ، 

  . ٤٠٤، ص  ٢٠٠٦، المكتبة القانونیة ، بغداد ،  ٦د.عصام العطیة : القانون الدولي العام ، ط-  ٢
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بالشخصیة الدولیة وتمارس عنها شؤونها الخارجیة كعقد المعاهدات ومباشرة التمثیل الدبلوماسي 
علان الحرب مع احتفاظ كل منهما باستقلالهما الداخلي  ٕ   . ٣وا

ــاً  ــــ ـــو -رابعـ ــــ ـــــراق ن ـــي العــ ــــ ــــاد ف ـــكل الاتحـــ ــــذ شــــ ــد اتخـــ ــــ ــــین لقـ ــــــون بـــ ــــذي یتكـ ـــــدرالي الـــ ــــــاد الفیــ ع الاتحـ
ــدات  ــــ ــــ ـــــن الوحــ ــــ ـــــا مـــ ــــ ــالیم وغیرهـــ ــــ ــــ ـــارات او أقــ ــــ ــــ ــــات او إمـ ــــ ــــذا ٤دول او ولایــــ ــــ ـــــد هــــ ــــ ــــا یؤكـــ ــــ . وممــــ

  الرأي ما یأتي :
ـــــام -١ ــــ ــة لعـــــ ــــ ــــ ـــــة الانتقالیــــ ــــ ـــــة للمرحلـــــ ــــ ــــ ــــــة العراقیـ ــــ ــــانون إدارة الدولــــ ــــ ــــ ـــص قــ ــــ ـــــ ــــراحةً  ٢٠٠٤نــ ــــ ـــــ صـ

  على النوع الفیدرالي للاتحاد في العراق .
مصطلح الاتحاد الفیدرالي ،  ٢٠٠٥ستور جمهوریة العراق لعام على الرغم من عدم اعتماد د- ٢

إلاّ أن تصمیم الشكل الاتحادي للدولة في مواد هذا الدستور كان بخصائص وقواعد فیدرالیة 
  واضحة . 

أن جمیع أنواع الاتحاد تتطلب أن یكون أعضائها دولاً مستقلة قبل اتحادها ، ماعدا الاتحاد - ٣
نما هي وحدات الفیدرالي . لذا فإن ا ٕ لوحدات المكونة للدولة الاتحادیة في العراق لیست دولاً وا

إداریة داخلیة كانت تتبع الدولة العراقیة نفسها وخاصة منطقة الحكم الذاتي لكردستان العراق التي 
إلى إقلیم كردستان في قانون إدارة الدولة العراقیة للمرحلة الانتقالیة  ٢٠٠٣تحول اسمها بعد عام 

، فضلا عن المحافظات العراقیة الأخرى ، ولایوجد أیة وحدة اتحادیة تنتمي إلى  ٢٠٠٤ لعام
  دولة أخرى غیر العراق قد انضمت إلى جمهوریة العراق الاتحادیة .

ومن الجدیر بالذكر أن الاتحاد الفیدرالي یتكون بإحدى طریقتین : الطریقة الشائعة 
ات او مقاطعات مستقلة على إنشاء اتحاد فیدرالي ، الأولى ، یتكون من اتفاق عدة دول او ولای

كما في الولایات المتحدة الأمریكیة  وكندا و سویسرا. والطریقة الثانیة : یتكون من جراء تفكك 
دولة موحدة إلى عدَّة دویلات ، ترغب في تكوین اتحاد فیدرالي كما في المكسیك و الأرجنتین و 

  البرازیل .

                                                        
 . ٤٠٤ابق ، صد.عصام العطیة : القانون الدولي العام ، المصدر الس-  ٣
دولة تعتمد الفیدرالیة منها : الولایات  ٢٨من الأمثلة المعاصرة على تطبیقات هذا النوع من الاتحاد ، هنالك - ٤

، والهند  ١٩٠١، وأسترالیا  ١٨٧١، وألمانیا منذ  ١٨٦٧، وكندا  ١٨٤٨، و سویسرا   ١٧٨٧المتحدة الأمریكیة 
 ، وغیرها .   ٢٠٠٤، والعراق  ١٩٩٦جنوب أفریقیا ، و  ١٩٩٣،  وبلجیكا ١٩٧١، والإمارات  ١٩٤٩
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ي العراق ، لم ینشأ بموجب أي من الطریقتین المذكورة أعلاه ، إذ أن الاتحاد الفیدرالي ف
أنه لم ینجم عن اتحاد دول ، ولا أنه ناجم عن تفكك دولة بسیطة . وعلیه یتعین إیجاد تكییف 
معین لطریقة نشوء الاتحاد الفیدرالي في العراق ، وهو الأمر الذي نجده في دستوري الدولة اللذین 

 .  ٢٠٠٣حادي بعد عام نظما شكل الدول الات
الشكل الاتحادي  ٢٠٠٤لقد أسس قانون إدارة الدولة العراقیة للمرحلة الانتقالیة لعام 

للدولة بنوعه الفیدرالي على أساس الحقائق الجغرافیة والتاریخیة والفصل بین السلطات ولیس على 
  .٥أساس الأصل او العراق او الأثنیة او القومیة او المذهب 

ون الحق للمحافظات خارج إقلیم كردستان، فیما عدا بغداد وكركوك، تشكیل ومنح القان
أقالیم فیما بینها ، وللحكومة العراقیة المؤقتة أن تقترح آلیات لتشكیل هذه الأقالیم، على أن تطرح 
قرارها یجب الحصول بالإضافة إلى موافقة الجمعیة  ٕ على الجمعیة الوطنیة المنتخبة للنظر فیها وا

على أي تشریع خاص بتشكیل إقلیم جدید على موافقة أهالي المحافظات المعنیة بواسطة  الوطنیة
 . ٦استفتاء 

وسمح القانون لحكومة إقلیم كردستان في الاستمرار بمزاولة أعمالها طوال المرحلة 
الانتقالیة بتمویل من قبل الحكومة الاتحادیة ، إلاّ ما یتعلق بالقضایا التي تقع ضمن الاختصاص 
الحصري للحكومة الاتحادیة . وأن تحتفظ حكومة إقلیم كردستان بالسیطرة الإقلیمیة على الأمن 

 . ٧الداخلي وقوات الشرطة ، ویكون لها الحق في فرض الضرائب والرسوم داخل الإقلیم 

فقد نص بوضوح على إن جمهوریة العراق دولة  ٢٠٠٥أما دستور جمهوریة العراق لعام 
المادة الأولى منه ، ولكنه لم یبین نوع الاتحاد الذي تم تبنیة صراحةً ، بینما اتحادیة واحدة في 

  یؤشر تصمیم نوع الشكل الاتحادي للدولة في هذا الدستور كان فیدرالیاً .

  

                                                        
  . ٢٠٠٤) من قانون إدارة الدولة العراقیة للمرحلة الانتقالیة لعام  ٤المادة (  – ٥
  . ٢٠٠٤) من قانون إدارة الدولة العراقیة للمرحلة الانتقالیة لعام  ٥٣المادة (  – ٦
 . ٢٠٠٤مرحلة الانتقالیة لعام ) من قانون إدارة الدولة العراقیة لل ٥٤المادة (  – ٧
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 للدولة الاتحادیة في العراق :المكونة  الوحدات–الثاني الفرع 
الوحدات المكونة للدولة  ٢٠٠٤م حدد قانون إدارة الدولة العراقیة للمرحلة الانتقالیة لعا

والمحافظات والبلدیات  الأقالیمالتي تتقاسم السلطات فیها مع الحكومة الاتحادیة ، هي : 
. وللتأكید على ذلك جاء الباب الثامن من القانون بعنوان الأقالیم والمحافظات ٨والإدارات المحلیة 

  والبلدیات والهیئات المحلیة .
إقلیم كردستان بصفتها الحكومة الرسمیة للأراضي التي كانت  وأعترف القانون بحكومة

الواقعة في محافظات دهوك وأربیل والسلیمانیة وكركوك  ٢٠٠٣آذار  ١٩تدار من قبلها في 
ودیالى ونینوى. كما قرر القانون أن تبقى حدود المحافظات الثمانیة عشر دون تبدیل خلال 

 . ٩المرحلة الانتقالیة 
لم یذكر  ٢٠٠٤ن قانون إدارة الدولة العراقیة للمرحلة الانتقالیة لعام ویتضح من ذلك أ  

بغداد بصفتها العاصمة الاتحادیة للعراق لذا تكون بموجبه كإحدى المحافظات الأخرى لها الحق 
في الانضمام إلى إقلیم . وذكر القانون البلدیات كأحد الوحدات المكونة للدولة ولم ینتبه المشرع 

فظة تتكون من أقضیة ونواحي وقرى . كما ذكر القانون الإدارات المحلیة بوصفها إلى أن المحا
  .١٠أحد الوحدات المكونة للدولة أیضاً ولكن النص الخاص بها تعلق بضمان حقوق الأقلیات

فقد أشار إلى الوحدات المكونة للدولة الاتحادیة  ٢٠٠٥أما دستور جمهوریة العراق لعام 
كما حددها بصورة صریحة في الباب الثالث المعنون بــ( السلطات  ، ١١في العدید من مواده 

الاتحادیة ) ، والباب الرابع المعنون بــ( اختصاصات السلطات الاتحادیة ) ، و الباب الخامس 
  المعنون بــ( سلطات الأقالیم ) .

) لتنص بوضوح على أن : ( یتكون النظام الاتحادي في  ١١٦وجاءت المادة ( 
دارات محلیة ) .جمهوریة ا ٕ  لعراق من عاصمة وأقالیم ومحافظات لامركزیة وا

                                                        
) من قانون إدارة الدولة العراقیة للمرحلة  ٥٦،  ٥٥،  ٥٣،  ٥٢،  ٢٢،  ٢١،  ١٥،  ١٤،  ٤المواد : (  – ٨

 . ٢٠٠٤الانتقالیة لعام 
  . ٢٠٠٤) من قانون إدارة الدولة العراقیة للمرحلة الانتقالیة لعام  ٥٣المادة (  – ٩

عل  أن : ٢٠٠٤) من قانون إدارة الدولة العراقیة للمرحلة الانتقالیة لعام  ٥٣دة ( نصت الفقرة ( د ) من الما- ١٠
 ) .یضمن هذا القانون الحقوق الإداریة والثقافیة والسیاسیة للتركمان والكلدو آشوریین والمواطنین الآخرین كافة  (

  . ٢٠٠٥ریة العراق لعام ) من دستور جمهو  ١٣٧،  ١٠٧،  ١٠٦،  ١٠٥/خامساً ، ٤كما في المواد : (  -  ١١



٧ 

 

ومما یجدر ذكره ، أن الدستور نظر إلى الأقالیم المشكلة قبل صدوره ، والأقالیم التي 
) ، وأقر بسلطاته ١١٧ستتشكل بعد صدوره ، فقد أعترف الدستور بإقلیم كردستان في المادة (

  القائمة بوصفه إقلیماً اتحادیاً . 
  أن الوحدات المكونة للدولة الاتحادیة في جمهوریة العراق تتكون مما یأتي :   

  العاصمة : - ولاً 
محافظة بغداد على أنها عاصمة الدولة  ٢٠٠٥لقد حدد دستور جمهوریة العراق لعام 

، بحدودها البلدیة ، وتمثل بحدودها الإداریة محافظة بغداد ، ولم یجز الدستور للعاصمة أن ١٢
  .١٣قلیم  تنظم لإ

  الأقالیم :-ثانیاً 
یوجد إقلیم واحد هو إقلیم كردستان بوصفه من الوحدات المكونة للدولة الاتحادیة في 
العراق ، وهو الإقلیم الذي تم الاعتراف به دستوریاً بأثر رجعي . وأقر الدستور كذلك الأقالیم 

  . ٢٠٠٥جمهوریة العراق لعام ) من دستور  ١١٧الجدیدة التي تؤسس وفقاً لأحكامه في المادة ( 
) ١٣هذا وقد سن مجلس النواب قانون الإجراءات التنفیذیة الخاصة بتكوین الأقالیم رقم ( 

) من الدستور ، رغم تجاوزه للسقف الزمني المحدد لذلك ١١٨استنادا إلى المادة ( ٢٠٠٨لسنة 
.   دستوریاً

 المحافظات غیر المنتظمة في إقلیم :- ثالثاً 
ات العراقیة كافة عدا المحافظات المكونة لإقلیم كردستان وهي أربیل وهي المحافظ  

  ودهوك والسلیمانیة . وتتكون كل محافظة من عدد من الأقضیة والنواحي والقرى.
  الإدارات المحلیة :-رابعاً 

لم یكن المشرع الدستوري موفقاً في اعتبار الإدارات المحلیة من وحدات الدولة الاتحادیة   
على هذا الأساس ،  ٢٠٠٥) من دستور جمهوریة العراق لعام ١٢٥ظمها في المادة (، إذ لم ین

إذ أنه قد أورد في متن المادة المذكورة الحقوق الإداریة والسیاسیة والثقافیة والتعلیمیة للقومیات 
  المختلفة كالتركمان، والكلدان والآشوریین، وسائر المكونات الأخرى وأحال تنظیمها إلى القانون. 

                                                        
  . ٢٠٠٥) من دستور جمهوریة العراق لعام  ١١المادة (  – ١٢

  . ٢٠٠٥) من دستور جمهوریة العراق لعام  ١٢٤المادة (  – ١٣
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) من الدستور لم یمیز بصورة ١٢٥ویتضح أن المشرع الدستوري في صیاغة المادة (
واضحة بین المطالب أو الحقوق القومیة من جهة ، وتطبیق أسلوبي اللامركزیة الإداریة 

  واللامركزیة السیاسیة من جهة أخرى .
 المطلب الثاني

  تانالمشكلات المؤثرة في علاقة الحكومة الاتحادیة بإقلیم كردس
التحدیات السیاسیة التي تواجه نشأة الأقالیم الفیدرالیة في العراق  المطلب نتناول في هذا 

، وخاصة تلك التحدیات المبنیة على مواقف استندت على الخبرات التراكمیة الناجمة عن علاقة 
قانونیة الحكومة الاتحادیة بإقلیم كردستان والمشاكل التي شابت تلك العلاقة ، ضمن المنظومة ال

 أم خارجها . 
ولقد أثرت تلك المشكلات الحاصلة بین الطرفین ، على عملیات التطور الطبیعي للنظام 
السیاسي الاتحادي الجدید ، وعلى أداء كل من الحكومة الاتحادیة ومجلس النواب ، مما انعكس 

ي وتعزیز أمنه ، أي سلبیا على توجیه اهتمام الهیئات الاتحادیة نحو تحقیق رفاهیة المواطن العراق
)  ٢٠١٦أن النظام السیاسي العراقي الاتحادي ، رغم إنجازاته المختلفة ، لم یحقق لحد الأن ( 

  أهدافه التنمویة والأمنیة بنسب مقبولة ، وتؤكد نظرة بسیطة إلى الواقع حقیقة هذا التقییم .
ار الدستوري بإقلیم ولعل من أهم تلك الإشكالیات في العلاقة بین الطرفین تكمن في الإقر 

دستوره كردستان العراق من جهة والاختلاف على مكوناته وموازنته ، وعدم المصادقة على 
 .من جهة أخرى لمخالفته الدستور الاتحادي 

  ، وكما یأتي : فرعینإلى  المطلبوعلى أساس ذلك ، تم تقسیم هذا 
  تلاف على مكوناته وموازنته :الإقرار الدستوري بإقلیم كردستان العراق والاخ- الأول  الفرع
  الإقرار الدستوري بإقلیم كردستان العراق : - ولاً 

، إبان فك ارتباطه السیاسي عن النظام  ١٩٩٢العراق ، في عام –تشكل إقلیم كردستان 
السیاسي العراقي السابق أي عندما كانت الدولة موحدة . أي أن تشكله كان قبل صدور دستور 

ذي اعتمد الشكل الاتحادي للدولة ، كما لم یخضع بالضرورة إلى أحكام ، ال ٢٠٠٥الع اق عام 
 .  ٢٠٠٨قانون تكوین الأقالیم لعام 
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وهذا یعني انه یتعین على أي نظام سیاسي جدید أن یقر بوجود هذا الإقلیم واقعیا ، ومن 
  خلال التنظیم القانوني . 

، ومن  ٢٠٠٤لة الانتقالیة لعام وهو ما حصل في إطار قانون إدارة الدولة العراقیة للمرح
أقر واقعیا ، بإقلیم كردستان وسلطاته  ، الذي ٢٠٠٥ثم في إطار دستور جمهوریة العراق لعام 

  .  ١٤القائمة إقلیما اتحادیا 
عملیات –عدا الكردستانیة –ومن الجدیر بالذكر أنه لم تشجع الكتل السیاسیة العراقیة   

لقسم العربي من العراق ، على الأقل بسبب ظروف المرحلة الدفع بتكوین أقالیم فیدرالیة في ا
الانتقالیة التي یمر بها العراق وضخامة التحدیات الداخلیة والدولیة التي تهدف إلى تفتیت قدراته 

قلیمه. ٕ   وموارده وشعبه وا
ولعل من تلك المشاریع الدعوات التي لم یكتب لها الحیاة برغم وجود مقومات نجاحها   

قلیم البصرة .الجغرافیة و  ٕ  الاقتصادیة ، كانت الدعوة إلى إقامة إقلیم الوسط والجنوب ، وا
لذا یتعین أن یتم تحقیق تنظیم دستوري وقانوني دقیق بشأن إنشاء الأقالیم في القسم 
العربي من العراق ، ومن ثم منحها اختصاصات إداریة ومالیة واسعة ، وتحاشي منحها 

ارس وظیفة إداریة ولیس وظیفة سیاسیة ، عسى أن یحفظ اختصاصات سیاسیة ، أي جعلها تم
  ذلك وحدة الدولة .

ویكون من المهم تفعیل تطبیقات اللامركزیة الإداریة الإقلیمیة بما یحقق الإفادة من مزایا 
مبدأ تقسیم العمل في إدارة وتطویر أقالیم الدولة ، وتحقیق العدالة في الإنفاق العام إذ یكون لكل 

 إقلیمیة نصیب من إجمالي الموازنة العامة .  وحدة إداریة
  الخلاف على مكونات الإقلیم ( مساحته وحدوده ) :-ثانیا

من محافظة دهوك ومحافظات  إقلیم كردستان) من دستور  ٢یتكون الإقلیم وفقا للمادة ( 
كركوك والسلیمانیة وأربیل وأقضیة عقرة والشیخان وسنجار وتكلیف وقرقوش ونواحي زمار 
وبعشیقة واسكي كلك من محافظة نینوى وقضائي خانقین ومندلي من محافظة دیالى وذلك 

  . ١٩٦٨بحدودها الإداریة قبل عام 
                                                        

على ما یأتي : ( یسن مجلس النواب في  ٢٠٠٥) ، من دستور جمهوریة العراق لعام ١١٨نصت المادة (- ١٤
أول جلسة له ، قانوناً یحدد الإجراءات التنفیذیة الخاصة بتكوین الأقالیم مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاریخ 

  بالأغلبیة البسیطة للأعضاء الحاضرین ) .
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دیة غیر مقتنعة بان كل تلك المناطق وغني عن القول ، إن معظم أركان الحكومة الاتحا
هي بالأصل تمثل جزءا من مكونات الإقلیم ، وخاصة فیما یتعلق بمناطق من محافظات كركوك 

  و نینوى و واسط ، على سبیل المثال لا الحصر .
ولاشك في أن هنالك اعتقاد بان النظام السیاسي السابق قد غیر من حدود كردستان 

لمعالجة الموضوع ،  ٢٠٠٥من دستور جمهوریة العراق لعام  ١٤٠ الإداریة ، وجاءت المادة
أولا: تتولى السلطة التنفیذیة اتخاذ الخطوات اللازمة لاستكمال حیث نصت على ما یأتي : ( 

) من قانون إدارة الدولة العراقیة للمرحلة الانتقالیة بكل فقراتها. ثانیا: ٥٨تنفیذ متطلبات المادة (
) ٥٨لى السلطة التنفیذیة في الحكومة الانتقالیة والمنصوص علیها في المادة (المسؤولیة الملقاة ع

من قانون إدارة الدولة العراقیة للمرحلة الانتقالیة تمتد وتستمر إلى السلطة التنفیذیة المنتخبة 
بموجب هذا الدستور على أن تنجز كاملة [ التطبیع ، الإحصاء وتنتهي باستفتاء في كركوك 

)  ٢٠٠٧/ ١٢/ ٣١خرى المتنازع علیها لتحدید إرادة مواطنیها ] في مدة أقصاها والمناطق الأ
١٥.  

                                                        
 - ، على ما یأتي : ( أ ٢٠٠٤لعام  ) من قانون إدارة الدولة العراقیة للمرحلة الانتقالیة٥٨نصت المادة (-   ١٥

ئة العلیا لحل النزاعات الملكیة العقاریة وغیرها من الجهات ذات تقوم الحكومة العراقیة الانتقالیة ولا سیما الهی
العلاقة، وعلى وجه السرعة، باتخاذ تدابیر، من اجل رفع الظلم الذي سببته ممارسات النظام السابق والمتمثلة 

ن بتغییر الوضع السكاني لمناطق معینة بضمنها كركوك، من خلال ترحیل ونفي الأفراد من أماكن سكناهم، وم
خلال الهجرة القسریة من داخل المنطقة وخارجها، وتوطین الأفراد الغرباء عن المنطقة، وحرمان السكان من 
  العمل، ومن خلال تصحیح القومیة. ولمعالجة هذا الظلم، على الحكومة الانتقالیة العراقیة اتخاذ الخطوات التالیة: 

ن والمهاجرین، وانسجاما مع قانون الهیئة العلیا لحل فیما یتعلق بالمقیمین المرحلین والمنفیین والمهجری-١
النزاعات الملكیة العقاریة، والإجراءات القانونیة الأخرى، على الحكومة القیام خلال فترة معقولة، بإعادة المقیمین 

 إلى منازلهم وممتلكاتهم، واذا تعذر ذلك على الحكومة تعویضهم تعویضا عادلا. 
من  ١٠نقلهم إلى مناطق وأراض معینة، وعلى الحكومة البت في أمرهم حسب المادة بشأن الأفراد الذین تم -٢

قانون الهیئة العلیا لحل النزاعات الملكیة العقاریة، لضمان إمكانیة إعادة توطینهم، او لضمان إمكانیة تلقي 
حافظة التي قدموا تعویضات من الدولة، او إمكانیة تسلمهم لأراض جدیدة من الدولة قرب مقر إقامتهم في الم

  منها، او إمكانیة تلقیهم تعویضا عن تكالیف انتقالهم إلى تلك المناطق. 
بخصوص الأشخاص الذین حرموا من التوظیف او من وسائل معیشیة أخرى لغرض إجبارهم على الهجرة من -٣

ي تلك المناطق أماكن إقامتهم في الأقالیم والأراضي، على الحكومة أن تشجع توفیر فرص عمل جدیدة لهم ف
  والأراضي. 
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ولكن لم یتم حل هذه المشكلة حتى الآن بسبب اختلاف وجهات نظر الكتل السیاسیة 
عملیات التطبیع والإحصاء  المتنفذة حولها ، وتم تجاوز المهلة الدستوریة المحددة لإنجاز

. ومن جانبها قامت حكومة إقلیم  ناطق الأخرى المتنازع علیهاوالاستفتاء في كركوك والم
) لسنة ١٩إقلیم كردستان بموجب القانون رقم (كردستان بتأسیس وزارة شؤون مناطق خارج 

٢٠٠٦ . 
  السنویة : إقلیم كردستان العراقالخلاف بشأن موازنة  - ثالثا

ق على منهج واحد في تحدید سارت قوانین الموازنات العامة الاتحادیة السنویة في العرا  
 :١٦%) منها ، وكما یأتي  ١٧حصة إقلیم كردستان فیها بنسبة (

                                                                                                                                                               
اما بخصوص تصحیح القومیة فعلى الحكومة إلغاء جمیع القرارات ذات الصلة، والسماح للأشخاص -٤

  المتضررین، بالحق في تقریر هویتهم الوطنیة وانتمائهم العرقي بدون إكراه او ضغط. 
أهداف سیاسیة. على الرئاسة والحكومة لقد تلاعب النظام السابق أیضا بالحدود الإداریة وغیرها بغیة تحقیق  - ب

العراقیة الانتقالیة تقدیم التوصیات إلى الجمعیة الوطنیة وذلك لمعالجة تلك التغییرات غیر العادلة. وفي حالة عدم 
تمكن الرئاسة الموافقة بالإجماع على مجموعة من التوصیات، فعلى مجلس الرئاسة القیام بتعیین محكم محاید 

دراسة الموضوع وتقدیم التوصیات. وفي حالة عدم قدرة مجلس الرئاسة على الموافقة على وبالإجماع لغرض 
محكم، فعلى مجلس الرئاسة أن تطلب من الأمین العام للأمم المتحدة تعیین شخصیة دولیة مرموقة للقیام 

  بالتحكیم المطلوب. 
، إلى حین استكمال الإجراءات أعلاه، تؤجل التسویة النهائیة للأراضي المتنازع علیها، ومن ضمنها كركوك - ج

جراء إحصاء سكاني عادل وشفاف والى حین المصادقة على الدستور الدائم. یجب أن تتم هذه التسویة بشكل  ٕ وا
  یتفق مع مبادئ العدالة، أخذاً بنظر الاعتبار إرادة سكان تلك الأراضي) .

  ینظر :-  ١٦
، منشور في  ٢٠١١ة الاتحادیة لجمهوریة العراق للسنة المالیة ) من قانون الموازنة العام ١٦،  ١٤المواد : (  - 

  . ٢٠١١/  ٣/  ١٤) ، تاریخ :  ٤١٨٠الوقائع العراقیة ، العدد : ( 
)  ٢٢رقم (  ٢٠١٢) من قانون الموازنة العامة الاتحادیة لجمهوریة العراق للسنة المالیة  ١٥،  ١٣المواد : (  - 

 . ٢٠١٢/  ٣/  ١٢) ، تاریخ :  ٤٢٣٣عدد : ( ، منشور في الوقائع العراقیة ، ال
) ،  ٧رقم (  ٢٠١٣) من قانون الموازنة العامة الاتحادیة لجمهوریة العراق للسنة المالیة  ١١،  ٩المواد : (  - 

  . ٢٠١٣/  ٣/  ٢٥) ، تاریخ : ٤٢٧٢منشور في الوقائع العراقیة ، العدد : ( 
) ، ٢رقم ( ٢٠١٥العامة الاتحادیة لجمهوریة العراق للسنة المالیة ) من قانون الموازنة  ١٢،  ١٠المواد : (  - 

  . ٢٠١٥/  ٢/  ١٦) ، تاریخ :  ٤٣٥٢منشور في الوقائع العراقیة ، العدد : ( 
) ،  ١رقم (  ٢٠١٦) من قانون الموازنة العامة الاتحادیة لجمهوریة العراق للسنة المالیة  ١١،  ٩المواد : (  - 

  . ٢٠١٦/  ١/  ١٨) ، تاریخ :  ٤٣٩٤عراقیة ، العدد : ( منشور في الوقائع ال



١٢ 

 

%) ، من إجمالي النفقات الحاكمة في الموازنة  ١٧حددت حصة إقلیم كردستان بنسبة (- ١
العامة على أن لایتم التصرف بهذه الحصة إلاّ بعد التشاور والتنسیق بین الوزارة المعنیة في 

  تحادیة والوزارة المعنیة في إقلیم كردستان . الحكومة الا
%) ، من مجموع النفقات التشغیلیة ونفقات المشاریع الاستثماریة للموازنة  ١٧حددت نسبة (- ٢

  العامة الاتحادیة لجمهوریة العراق المصادق علیها لإقلیم كردستان بعد استبعاد النفقات السیادیة.
لي نفقات الموازنة العامة الاتحادیة تضاف أو تخفض عند حصول زیادة أو انخفاض في إجما- ٣

  حصة إقلیم كردستان تناسبیاً مع هذه الزیادة أو النقصان على موازنة إقلیم كردستان .
یعاد النظر في حصة إقلیم كردستان والمحافظات غیر المنتظمة بإقلیم في الموازنة العامة - ٤

ء والتعداد السكاني المزمع إجراؤه ، وعلى أن الاتحادیة سنویاً ، وكذلك في ضوء نتائج الإحصا
یتم في ضوئه تحدید المبلغ الحقیقي لحصة الإقلیم أو المحافظة غیر المنتظمة بإقلیم في 

  الموازنات العامة الاتحادیة سنویاً ، وعرض الفرق على مجلس الوزراء الاتحادي لتسویته.
اسي ، ولیس على أساس وتكمن إشكالیة تلك النسبة في أنها قد حددت باتفاق سی

إحصائي رسمي دقیق . ومن هنا تكمن أهمیة إجراء إحصاء وتعداد سكاني في العراق ، لیجري 
  على أساسه إعادة النظر في حصة إقلیم كردستان بصورة حقیقیة ودقیقة وعادلة .

 : لمخالفته الدستور الاتحادي إقلیم كردستان العراقدستور عدم المصادقة على  -الثاني الفرع
انسجاما لما ورد في الدستور الاتحادي للإقلیم من اختصاصات ، فإن الإقلیم بدوره یقوم 
بوضع دستور له یحدد هیكل سلطاته وصلاحیاته ، وآلیات ممارستها على أن لا یتعارض مع 

 .١٧) ، فضلاً عن تحدیده لنوع وطبیعة نظامه السیاسي  ١٢٠الدستور الاتحادي ( المادة 
س ، تم تبني مشروع دستور إقلیم كردستان من قبل المجلس الوطني وعلى هذا الأسا

 ٢٠٠٢/ تشرین الثاني / ٧)  الذي اتخذه بتاریخ :  ٢٦الكردستاني ( البرلمان ) بموجب قراره ( 
)  ٥. ومن ثم شكل المجلس لجنة مختصة بإعادة النظر في المشروع بموجب قراره المرقم ( 

  .  ٢٠٠٥/  ٩/  ٨والمؤرخ في 

                                                        
) من دستور كردستان على إن : ( إقلیم كردستان من أقالیم الجمهوریة الفدرالیة العراقیة،  ١نصت المادة ( -  ١٧

  ویكون نظامه السیاسي جمهوریا برلمانیا دیمقراطیا تعددیا ). 



١٣ 

 

 ٢٠٠٨/  ١١/  ٢٦لسة المجلس الوطني الكردستاني التاسعة عشر المنعقدة بتاریخ وبج
، بهدف تحدید آلیة  ٢٠٠٨) /  ١٦، شرع قانون إقرار دستور إقلیم كردستان العراق رقم ( 

 ٢٠٠٥من الدستور العراقي الاتحادي لعام  ١٢٠لوضع دستور دائم للإقلیم وفقا لأحكام المادة 
 قالیم بان یكون لها دستورا خاص بها . الذي یعطي الحق للأ

وطلب المجلس من اللجنة المختصة بإعادة النظر في المشروع تقدیمه إلى رئاسة 
المجلس حال الانتهاء من عملها ، لتقوم الأخیرة بإدراج الصیغة النهائیة للمشروع والتصویت 

  ة ثلثي أعضائه .علیه ، ومن ثم عرضه على الاستفتاء العام بعد موافقة المجلس بأغلبی
واجرى المجلس الوطني الكردستاني التعدیل الأول على قانون إقرار دستور إقلیم 

،  ٢٠٠٩/  ٦/  ٢٢جلسته العشرین المنعقدة بتاریخ ب ، ٢٠٠٨) /  ١٦كردستان العراق رقم ( 
، الذي تضمن تحدید موعد لإجراء عملیة ١٨ ٢٠٠٩) لسنة  ٩عندما شرع القانون رقم ( 

)   ١الشعبي العام على مشروع الدستور وبالاقتراع العام السري المباشر وفق المادة ( الاستفتاء 
. كما عد الدستور موافقا علیه بحصوله على  ٢٠٠٩/  ٧/  ٢٥وذلك في یوم السبت المصادف 

أكثریة المصوتین بنعم في الاستفتاء الشعبي العام ، وحدد نفاذه بعد مضي ثلاثین یوما من تاریخ 
) .  فضلا عن تحدیده الشروط الواجب توفرها في المصوتین بموجب  ٤اء وفق المادة ( الاستفت

) وهي أن یكون عراقیا من مواطني كردستان العراق واكمل الثامنة عشر من العمر  ٥المادة ( 
  وان یكون مسجلا في سجل الناخبین . 

فات الحاصلة بین ومن الجدیر بالذكر أن هذا الاستفتاء لم یجرى لحد الأن بسبب الخلا
  حكومة الإقلیم والحكومة الاتحادیة بشان بعض مواد هذا الدستور .

  
  
  

 

                                                        
)  ١٦یل الأول لقانون إقرار دستور إقلیم كردستان العراق رقم ( ، قانون التعد ٢٠٠٩) لسنة  ٩قانون رقم ( -   ١٨

  . ٢٠٠٨لسنة 


